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 : ملخص
 التنمياا  علاا  كبياا    انعكاسااا  أثااار ماا  لاا   مااا النفقااا  ت شااي  الاا  بالنسااب   اهميتاا  ال اشاا  الحكاا  موضااو  إلاا  التطاا    المقااال هاا ا فاا  نحااا ل 

 النفقاا ، لت شي  ال اش  الحك  معايي  لتبني استع ادها  م ى ال  ل  ط ف م  المعتم    الآليا  الط    أه  تتنا ل  بحثنا  مشكل  المحلي ،

 مساااتويا  ل فااا  المعتمااا    الإصااالا ا  الاسااات اتيتيا   مختلااا ( 0991-7102) الزمنيااا  الفتااا   خااالال ال اشااا  الحكااا  مؤشااا ا  بتحليااا   هااا ا

 فاا  أساسااي  ك عاماا  ال اشاا  الحكاا  تفعياا   سااب  لل  لاا  العااام الانفااا  مسااار تحلياا    لتشااصي  ال راساا  هاا   جااا    . الااوطني الاقتصاااد

 توزيا  متاال فا  خاصا   المساي ي  الاقتصاادي  السياساا  صااني  لا ى الصاور   ضاو  عا م ظا  فا  الاجتماعي    الاقتصادي  السياسا  إدار 

 الحكا  نوعيا  تحساين بغيا  تبا ل جهاودا هناا  أن توصالنا التشااركي ، ال يمق اطيا  تكا ي   عا م الفسااد حجا  تناام   م   استغلالها الموارد

 التنمياااا  مسااااار فاااا  أشااااواطا الجزائاااا  قطعاااا   ياااا  العااااام، المااااال اسااااتغلال فاااا   العقلانياااا  ال شاااااد  عاااا م معضاااال  ماااا  للصاااا     ساااايل  باعتبااااار 

  تعزيااز الفساااد لمحارباا  جاهاا   تعماا  أن لاباا  لاا ل   ع بيااا، عالميااا الأخياا   الم اتاا  فاا  صاانف  ال اشاا  الحكاا  مؤشاا ا  ساال  فاا   لكنهااا الشااامل ،

 .الحالي  التح يا  لمواجه   السب كأفض  ال اش  الحك  أركان  تثبي  الشفافي 

 .الحك  ال اش ، ت شي  النفقا ، الفساد، مؤش ا  الحوكم  ف  الجزائ  :كلمات مفتاحية

 JEL  : D63, E69 , G39تصنيف 

Abstract:  
In this article we try to deal with Good governance and its importance to rationalize public expenses 

and its effects on local development. Our article is about the ways and mechanisms applied by the 

government to adopt the rules to rationalize the expenditure. 

This is done by the analysis of the indicators of good governance during the period (1998-2017) and 

different strategies and reforms adopted to shift the national economic levels, this study is to diagnose 

the government methods for public expenditures and activation of good governance in social and 

economic politics in the absence of clarity to the politic makers especially in resources sharing and 

exploitation in the actual growth of corruption and the need of participatory democracy. 

We know that efforts are done to ameliorate the governance model in order to get out from the bad 

governance to manage the public finance. 

Algeria has stepped many strides in the development way but it is still in the last ranks internationally, 

by the way it should fight corruption and work in clearance to overcome the actual challenges by good 

governance. 

Keywords: Good governance, rationalization of expenditure, corruption, governance indicators in 

Algeria. 

Jel Classification Codes: : D63, E69 , G39 

Résumé:  
Dans cet article, nous essayons de traiter de la bonne gouvernance et de son importance pour 

rationaliser les dépenses publiques et ses effets sur le développement local. Notre article traite des 

moyens et des mécanismes appliqués par le gouvernement pour adopter les règles permettant de 

rationaliser les dépenses. 
saraouikamal14@gmail.com  جمال الدين صحراوي 
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C’est pour cela que l’analyse des indicateurs de bonne gouvernance pour la période 1998-2017 et les 

différentes stratégies et réformes adoptées pour modifier les niveaux économiques nationaux ont pour 

objectif de diagnostiquer les méthodes utilisées par le gouvernement pour les dépenses publiques et 

l’activation de la bonne gouvernance. les politiques sociales et économiques en l'absence de clarté 

pour les décideurs politiques, en particulier en ce qui concerne le partage des ressources et 

l'exploitation dans la croissance actuelle de la corruption et la nécessité d'une démocratie participative. 

Nous savons que des efforts sont faits pour améliorer le modèle de gouvernance afin de sortir de la 

mauvaise gouvernance pour gérer les finances publiques. 

L'Algérie a beaucoup progressé dans la voie du développement, mais elle se situe toujours au dernier 

rang au niveau international, en ce sens qu'elle devrait lutter contre la corruption et s'efforcer de 

surmonter les défis réels posés par la bonne gouvernance. 

Mots-clés: bonne gouvernance, rationalisation des dépenses, corruption, indicateurs de gouvernance 

en Algérie. 

Codes de classification de Jel: : D63, E69 , G39 

 : مقدمة. 1

ل  يع  ينظ  إل  مؤسسا  ال  ل  بتل  النظ   التقلي ي  خاص  م  نا ي  بنا  سمعتها عل  م اكزها المالي  فقط، ب  ب أ  

نظ   المتتم  تأخ  أبعاد ج ي   تحت  عل  مؤسسا  ال  ل  الاستتاب  لتوقعا   تطلعا  المتتم   ذل  لإشبا   اجيات  

بني مفهوم المسؤ لي  الاجتماعي ،  ف  زخ  ك  ه ا تعتب  ال  ل النامي   السائ   ف  الاقتصادي   الاجتماعي    ه ا م  خلال ت

ط يق النمو ه  ال  ل الأكث   اج  إل  الإصلا   إعاد  النظ  ف  سياساتها المالي  باعتبارها تمل  خزانا ضصما م  الموارد 

تها المحلي ، نظ ا لع م  ضو  الصور  ل ى صاني  الطبيعي ، لكنها ف  المقاب  تعان  م  اختلالا  هيكلي  ف  اقتصاديا

السياسا  الاقتصادي   المسي ي  خاص  ف  متال توزي  الموارد  استغلالها بين المتالا  الاقتصادي   الاجتماعي ، ل ل  فان 

ياسي   ثقافي  عملي  الإصلا  ليس  اقتصادي  بحث  بال غ  م  أهمي  العام  الاقتصادي، إلا أن هنا  أبعادا اجتماعي   س

لا يمك  إغفالها ف  إ  اث تغيي  معم   مست ي ،  بالأخ  الاقتصاد الجزائ ي ال ي  ش   ف  ب امج -بامتياز  - مؤسساتي 

التنمي  التي تبنتها الحكوم  الجزائ ي  خلال الألفي ، ليظه  أث  سو  إدارتها م  خلال تفش ي ظاه ت  اله ر  الاختلاس، كما ان  

ك  ظهور  جليا بع  انخفاض أسعار البت  ل  ذل  م  خلال تسجي  عجوزا  متتالي  ف  الموازن  العام  لل  ل  يعان  ضعفا تأ

نتت  ع  الزياد  ف  مع لا  الانفا ، الأم  ال ي است ع  ض  ر  ت شي  النفقا  خاص  بع  تبنيها لمبادئ الحك  ال اش  

ط الموارد   تع يلها   توجيهها بالشك  ال ي يسمح بتحقيق الأه اف كض  ر  لاب  م  اعتمادها ف  ال  ل  المعاص   ف  ضب

الاقتصادي    الاجتماعي  ف  إطار التوازن ال اخل    الصارج ،  بكونها متموع  الميكانيزما    الموارد   الأسالي  العاكس  

ؤ ن العام    نمط ممارس  السلط  ف  لهيكل  قيم  ال يمق اطي  كح  أدنى ض  ري لتحقيق الفعالي    الفاعلي  ف  تسيي  الش

تسيي  الموارد الاقتصادي   الاجتماعي  ل  ل  خاص  ف  إطار البح  ع  الشفافي  لتحقيق التنمي  عل  جمي  الأصع   للص    

ارد م  معضل  ع م ال شاد   العقلاني  ف  استغلال المال العام، ل ل  فإن تطوي  ب امج الإنفا  يؤدي إل  تخصي  أمث  للمو 

د ن المبالغ  ف  الإنفا   التأثي  عل  مواردها به ف الحفاظ عل  المال العام  استغلال  بأكث  كفا    فعالي  سعيا لبلوغ 

 .الأه اف المسط  ،  التي يأت  عل  رأسها تحسين المستوى المعيش ي لأف اد المتتم   الصح   التعلي 

 التالية انطلاقا مما سبق يمكننا طرح الاشكالية الرئيسية 

 كي  يساه  الالتزام بمبادئ الحك  ال اش  ف  ت شي  الإنفا  العام  تحسين م د ديت ؟

  للإجاب  ع  ه   الإشكالي  نط   متموع  م  التساؤلا  الف عي 

 ماذا نعني بالحك  ال اش ؟  ما أهميت  بالنسب  بت شي  النفقا ؟ -

 ت شي  نفقاتها؟ما أه  الإج ا ا  التي اتخ تها الجزائ  م  أج   -

ما ه  الإصلا ا  التي تبنتها الجزائ  للتوج  نحو تطبيق سياس  الحك  ال اش  ف  ع   مستويا ، خاص  تل  التي تضم   -

 .المساهم  ف  ت شي  الإنفا  العام  تحسين م د ديت   تحقيق التنمي  الاقتصادي   الح  م  الفساد
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 فرضيات الدراسة

ال  ل  تظه  م  خلال تتسي  قواع  الشفافي   المسائل    ك  القانون  ت قي  نوعي  الص ما  جود   كفا   مؤسسا   -

 .المق م  ع  ط يق الإصلا ا  ف  ظ  مبادئ الحك  ال اش 

 .الفساد الاقتصادي يعتب  أكب  عائق أمام ت شي  النفقا  ف  الجزائ  - 

 أهمية الدراسة

عاص   خاص  ف  الجزائ  كون ان الموارد المتا   ف  الوق  الحال  أكث  مح  دي  م  أي ف  ظ  المشكلا  التي يواجهها عالمنا الم

 ق  مض ى إل  جان  مشكل  سو  استخ ام ه   الموارد  استغلالها لأغ اض لا تخ م المصلح  العام ، ظه   الحوكم  

المتالا  الاقتصادي   الاجتماعي  التي تعم  ب  رها المحوري ف  إدار  موارد ال  ل  المختلف  عل  أ س  صور ،  توجيهها إل  

عل  تحقيق النمو الاقتصادي، خاص  ف  ت شي  الانفا   محارب  التب ي   الإس اف   الح  م  الفساد بك  أنواع ، ل ا تساه  

ف  دف  ال راس  ف  تسليط الضو  عل  نوعي  الحك  ف  الجزائ   الوقوف عل  م ى رشادت  م  ع مها،  إل  أي م ى يساه  

  .عجل  التطور  النمو انطلاقا م  السياسا  المتبع   الإصلا ا  المطبق  عل  جمي  المستويا 

 هدف الدراسة

 :ته ف ال راس  ال 

 التع ف ع  أه  آليا  الحك  ال اش ؛ -

 البح  ع  الآثار التي تنت  الحك  ال اش ؛  -

 مقا م  الفساد الاقتصادي ف  ظ  ت شي  النفقا ؛مع ف  أه  الإج ا ا  التي اتخ تها ال  ل  للح  أ   -

 تحلي  الحك  ال اش   علاقت  بت شي  النفقا  للوصول ال  تحقيق النمو الاقتصادي  دع  التنمي  المست ام ؛ -

ي  انطلاقا إب از ال  ر ال ي تلعب  الإدار  المالي  ال شي   ف  ت شي  الإنفا  العام  الحفاظ عل  موارد ال  ل  م  اله ر  التب 

 .م  تطبيق معايي  الحك  ال اش  ف  إع اد الموازن  العام   تنفي ها

 الدراسات السابقة

-لق  تط   الع ي  م  البا ثين ال  العلاق  بين الحك  ال اش   النفقا  العمومي   لع  أشه ها دراس  البا   شعبان ف   

تح  عنوان الحك  ال اش  كم خ   7107تامع  الجزائ  سن  م ك   مق م  لني  شهاد  دكتورا  ف  العلوم الاقتصادي  ب

 ي  توص  البا   إل  مفهوم الحك  ال اش   كيفي   -"  ي  لت شي  الإنفا  العام  الح  م  الفق  دراس   ال  الجزائ 

اص  ف  ض  تنام  تعزيز أط  مشارك  الفاعلين ف  المتتم  م  القطا  الصاص  المتتم  الم ن ،  آثار  عل  ت شي  الإنفا  خ

 اجيا  الأف اد  مح  دي  موارد ال  ل ،  م  ث  التقلي  م      الفق   الفساد  ذل  انطلاقا م  اعتماد مبادئ الحك  

 .ال اش  ف  إع اد الموازن  العام  للحفاظ عل  موارد ال  ل   تحقيق التنمي  المست ام 

 -ت شي  سياس  الإنفا  العام بإتبا  منهج الانضباط بالأه اف-ب راس  تح  عنوان 7102كما قام ب  عز  محم  ف  سن  

 ي   ا ل التط   ل  ر سياس  الإنفا  العام ف  تحقيق أه اف السياس  الاقتصادي  ف  الجزائ   م ی رشاد  ه   السياس  

 .  أث ها  سب  التوج  إل  إصلا ها م  أج  تحقيق النمو الاقتصادي

التت ب  )بعنوان قياس قو  ال  ل  م  خلال الحك  ال اش   7112خض  عزي، غال  جلط  سن  إضاف  ال  دراس  للبا ثين الأ 

،  ی  ت  التط   ال  مفهوم الحك  ال اش   د ر  ف  تفعي  التنمي  المحلی ، ث  تط   إل  إشكالي  ال  ل   الحك  (الجزائ ي 

ث  تنا ل ال  ر الج ي  لل  ل  هو محارب  الفق   الفساد م   ف  الجزائ   آليا  ت سيخ ال يمق اطي  بإنشا  التع دي  الحزبي ،

توضيح ض  ر  إقام  د ل  القانون  زياد  الشفافي  لتك ي  ال يمق اطي   تعزيز الحك  ال اش  ك عام  رئيسي  لتحقيق 

 .التنمي  الشامل 
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 مختل  ( 0991-7102)   الزمني   ما يميز دراستنا ع  ال راسا  السابق  هو تحلي  مؤش ا  الحك  ال اش  خلال الفت

 تشصي   تحلي  مسار الانفا  العام لل  ل   سب  . الاست اتيتيا   الإصلا ا  المعتم   ل ف  مستويا  الاقتصاد الوطني

 .تفعي  الحك  ال اش  ك عام  أساسي  ف  إدار  السياسا  الاقتصادي   الاجتماعي 

 خطة الدراسة

 :بتقسي  الورق  البحثي  ال  ثلاث  عناص م  اج  تحقيق ه ف ال راس  قمنا 

 .الإطار النظ ي لعلاق  الحك  ال اش   النفقا  العمومي .0

 .است اتيتي  الحك  ال اش  ف  الجزائ . 7

 .الانفا  العام ف  الجزائ  دال  للحك  ال اش . 3

 الإطار النظري لعلاقة الحكم الراشد والنفقات العمومية. 1

 الحكم الراشد. 1.1

استخ ام مصطلح الحك  ال اش  م  ب اي  التسعينا  م  الق ن العش ي  م  قب  المنظما  ال  لي  كمنهج لتحقيق  شا 

التنمي  المتتمعي  ف  ال  ل النامي  بسب  قصور الإدارا  الحكومي  ف  تحقيق الطمو ا  الشمولي  للتنمي   إدامتها بكفا   

خلال الممارسا   المؤسسا  ال سمي   غي  ال سمي ، شامل  ب ل  كما   فعالي   يع ف بأن  عملي  ممارس  السلط  م 

سبق  الإشار  عملي  م اقب   استب ال الحكوم   قابليتها عل  صياغ   تنفي  السياسا  السليم  عب  الزم ، ل ل  يع  

لسياس ي،  تطوي  السياس  الحك  ال اش   صيل  التفاع  م  الحكوم   الص ما  العام   المواطنين ف  جمي  م ا   العم  ا

 تصمي  الب امج  تق ي  الص ما ،  علي  فإن الحك  ال اش  يت  أن يتضم  المواطنين  المؤسسا  التي ت ع  صن  سياس  

الحكوم  العام ،  م  المع  ف أن القطا  العام يلع  د را رئيسا ف  المتتم ، ل ل  فإن الحاكمي  الفاعل  ف  القطا  العام 

عل  الاستخ ام الك   للموارد  تقوي  المسا ل ، ل ل  يعتب  الحك  ال اش  هو الط يق  التي ينبغ  النظ  إليها  يمك  أن تشج 

 .لتحقيق التنمي ،  العملي  المؤسسي  التي ستوض  ف  إطارها السياسا   الب امج العام 

معتم ا ف  ذل  عل  التسيي  الحس  كما ان  يتضم  العمليا   المؤسسا  التي تمارس م  خلالها السلط  ف  بل  ما 

للمؤسسا   اختيار السياسا   تنسيقها م  أج  تق ي  خ ما  فعال ،  ي  استخ م مفهوم الحك  ال اش  ف  سياق  

السياس ي عل  أن  الحك  ال ي تقوم ب  القيادا  السياسي  المنتخب ،  إطارا  إداري  ملتزم  بتطوي  أف اد المتتم  ب ضاه  

 يت  تطوي  أف اد المتتم  عب  . ه  ف  مختل  القنوا  السياسي  للمساهم  ف  تحسين نوعي   ياته   رفاهيته  عب  مشاركت

 (.البن  ال  ل )ثلاث  أبعاد أساسي  تتفاع  فيما بينها  ت تبط ارتباطا  ثيقا لإنتا  الحك  ال اش  

تتم ، م  العلاق  بتسيي  الموارد اللازم  لتحقيق تنمي  استعمال السلط  السياسي   إج ا  ال قاب  ف  الم"كما ع ف عل  أن  

يتضم  ه ا التع ي  د ر السلطا  العام  ف  إع اد البيئ  التي تمك  الفاعلين الاقتصاديين م  " اقتصادي   اجتماعي 

نظام السياس ي  يتوق  ه ا ال  ر عل  ق ر  ال. العم ،  ف  تح ي  توزي  المزايا،  طبيع  العلاق  بين الحاك   المحكوم

 السلطا  العام  ف  العم  عل  تفعي  الأنسا  الثلاث  ال ئيسي  داخ  المتتم   المتمثل  ف  النسق السياس ي م  خلال العم  

عل  تتسي  مبادئ ال يمق اطي ،  النسق الاجتماع  م  خلال تفعي  د ر المتتم  الم ن    ديناميكيت ،  النسق الاقتصادي 

 شي  الاقتصاد   تفعي  القطا  الصاص،  ق    د  عناص  الفاعل  للحك  ال اش  بسياد  القانون، م  خلال العم  عل  ت

منظم  )تحسين الإدار  العام ، تك ي  الشفافي    المسا ل ، السيط   عل  الفساد   ذل  بوض  است اتيتيا  لمكافحت  

 (.التعا ن  التنمي  الاقتصادي 

الج ي   الفعال بين القطاعا  الحكومي    ضم  المؤسسا  ال سمي   الأنظم  المز د   ان الحك  ال اش  هو ذل  الإشكال"

بالصلا يا  التنفي ي   الت تيبا   التع يلا  ال سمي  التي عل  أساسها يكون الشع   ه   المؤسسا  ق   قع  بصف  

 . W , BRAND   MARCOU , RONGEONET ET THIBAULT"توافقي  لص م  مصالحها العام ، خ م  المتتم 
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 مبادئ الحكم الراشد 

إن للحك  ال اش  مبادئ يقوم عليها، تنقس  ه   المبادئ إل  متموع  م  الأبعاد السياسي   القانوني   الإداري   الاقتصادي  

 : الاجتماعي 

  السلطا  الحاكم ، يعتب  البني  الأ ل  لتك ي  الحك  ال اش ،  يقض ي ه ا الحك  عل  ض  ر  توف  ش عي: البع  السياس ي

 يعني ه ا أن  صولها  ممارستها للحك  ق  تم  بط يق  تتوافق م  ما تقوم ب  الإراد  الشعبي ،  تمث  مؤسس  التمثي  

الجوه ي  بين الحاك   الأف اد تنوب ه   المؤسسا  ع  الاف اد ف   ض  القواع  القانوني ،  التي "  لق  الوص "التش يي  

ه  م  خلال تمثيلها بشفافي ،  ل ل  فان توف  ه ا البع  يمنح الاستق ار ال ي يع  اللبن  الأساسي  يت  أن تعك  مصالح

للش    ف  تطوي  المشاري  الأخ ى التي يتوق  عليها كيان المتتم ،  م  ث  يكون بوس  ال  ل  التي تسي  لتبني الحك  

 .ال اش ، الانتقال ال  معالج  المشاك 

ص  ب   جود جهاز إداري قوي  فعال يقوم بأدا  الوظائ  الإداري  المسن   إلي ، بصور  فعال   بط يق  نق: البع  الإداري 

شفاف ،  يأت  ذل  م  خلال محارب  الفساد الإداري بك  صور   محا ل  القضا  عل  عيوب البي  ق اطي    ض  قيود 

وفي  ف ص الت ري   التكوي ، م  أج  تحقيق ه ا البع  إضاف  إل  ت...  ضوابط تح د  قو    اجبا  الموظفين العموميين 

 . استقلال الإدار  ع  السلط  السياسي   الاقتصادي ،  ذل  بع م خضوعها إلا للقانون د ن اعتبارا  أخ ى 

م  المتعلق بطبيع  المتتم  الم ن ،  م ى  يويت ،  استقلال  ع  ال  ل  م  جه ،  طبيع  السياسا  العا: البع  الاقتصادي

ف  المتالين الاقتصادي  الاجتماع   تأثي ها ف  المواطنين م   ي  الفق   نوعي  الحيا ،  م  علاقتها بالطب  م  الاقتصاديا  

 . الصارجي ،  المتتمعا  الأخ ى م  جه  أخ ى ل ا لا يمك  إغفال أهمي  البع  الاقتصادي

الاجتماعي  عب  أسلوب المسؤ لي  الاجتماعي  للمؤسسا ،  ك ا يتمث  ف  تحقيق الاستفاد  م  السياسا  : البع  الاجتماع 

المؤسسا  العمومي ، فالمسؤ لي  الاجتماعي  للمؤسسا  مستم   م  طابعها الاختياري، الم ن،  الشام  بما يسمح  يشج  

   فق إمكانياتها  ق راتها بأن تنتهج ما ت ا  مناسبا  ملائما م  الإج ا ا   الممارسا-أيا كان حج   نطا  أعمالها -ك  مؤسس 

 .المادي   بما يتتا ب م   قائق السو   متطلبات 

 

 ترشيد الانفاق العام. 1.1

مصطلح ت شي  النفقا  يعني  س  التص ف ف  الأموال  إنفاقها بعقلاني   عل  أساس رشي   د ن إس اف،  يتضم  ت شي  

الأدنى م  التب ي   تفادي ك  ما هو غي  ض  ري م  الإنفا  إضاف  النفقا  ضبطها  إ كام ال قاب  عليها، الوصول ال  الح  

إل  زياد  الكفاي  الإنتاجي   الاستفاد  القصوى م  الموارد الاقتصادي   البش ي  المتوف   بالتال  هو العم  عل  تحقيق 

خصي  الموارد داخ  قطاعا  الفعالي  ف  تخصي  الموارد  كفا   استخ امها بين ال  ل   القطا ،  الالتزام بفعالي  ت

  .(19-12، ص 7107 شعبان ف  ،) ال  ل  بما يضم  تعظي  رفاهي  المتتم 

  لنتا  عملي  ت شي  الانفا  يت  ان تتوف  متموع  م  الش  ط: ش  ط نتا  عملي  ت شي  الانفا 

ال شي   مه  ج ا لعملي  ت شي  الانفا   ه ا م  خلال الادار  الجي    ان الالتزام بمبادئ الحوكم : بيئ  سليم  للحك  -

 .لموارد ال  ل ، توف  الشفافي  ف  ت فق المعلوما ، ال قاب   المسا ل  ع  موارد ال  ل 

 م  أج  التحك  الجي  ف  ق ارا  التخصي  لأ ج  معين  للإنفا  د ن    ث مشاك  بين الفئا : اراد  سياسي  قوي  -

  .(97، ص 7107 عبان ف  ،ش)

فف  معظ  الحالا  لا ( الاي ادا  العام )خاص  م   ي  الضع  ف  تحصي  الض ائ  : كفا   أجهز  ال  ل    س  ادارتها-

 .تقوى الادار  العام  عل  مواجه  أصحاب المصالح ال ي  يفلتون م  الض ائ 

 .ت  التوص  الي  ع  ط يق الصب   ف  ت شي  الانفا لأن  يت  تطبيق ك  ما : التطبيق الجي  للمع ف  العلمي  -

 م  أج  مع ف  ك  متالا  الانفا   عمليات : توف  نظام محاسب   رقاب  فعال  -

 . فتح المتال للاستثمارا  الصاص : ع م مزا م  القطا  الصاص -
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 الحوكمة الرشيدة للمالية العامة.  1.1

الحق، المسؤ لي ، الشفافي ، "م  ب اي  التسعينا  باعتبار  متموع  م  الأفكار لمتتم  قائ  عل   ظه  مفهوم الحوكم 

  يشي  ال  العملي  التي يت  بها اتخاذ الق ارا    تنفي ها ف  المؤسسا   الادارا  العمومي  تكون " التبادل   الا ت ام   التنو 

عام    الموارد   م  المتوق  ان يؤدي الحك  الجي  ال  تسيي  يخلو م  الفساد   الحوكم  ه  التي ت ي  بها الحكوما  الشؤ ن ال

الممارسا  السيئ    تحت م سياد  القانون،   بما أن المالي  العام  ه  أه  أدا  متا   للحكوما  لتحقيق أه افها العام  فان 

 :  تشم  ه   الاج ا ا  أربع  محا ر الحك  ال شي  ضم  المالي  العام  هو ض  ري لنتا  الاج ا ا  العام  

تعني  اج  الابلاغ  الاجاب  عل  الط يق  التي قي  بها تص ي  المسؤ ليا  م  خلال الهياك  السياسي   ال ستوري ، : المسا ل 

  لمسا ل  ل ا تكون السلط  التنفي ي  مسؤ ل  أمام المواطنين  الب لمان ع  الط يق  التي تنف  بها مسؤ لياتها  ي  تتيح ف ص

 .( Mohamed Moindze, 2010,  p1-2)م  يقفون عل  ادار  المال العام  محاسبته  ف   ال قاموا به ر المال العام

يقص  بها اطلا  الجمهور عل  هيك  القطا  الحكوم    ظائف   النوايا التي تستن  اليها السياسا  المالي  : الشفافي  المالي 

تحقيق الانضباط المال   السيط   عل  الإنفا ، توفي  الثق  ف  )عا  الصاص  بالمالي  به ف   سابا  القطا  العام  التوق

، تعزز الشفافي  المالي  المسا ل    تزي  (019، ص 7107 شعبان ف  ،) (السو ، اعطا  المواطنين المعلوما   ول  كوماته 

الكل  بشك  أفض   ي  أن الادار  الغي  شفاف  م  مص اقي  السلطا    تشج  الجمهور عل  دع  سياسا  الاقتصاد 

 تزعز  الاستق ار   تول  أ ج  ع م الكفا     ع م المسا ا    تشج  الانفا  الغي  ملائ    غي  الض  ري   تشج  الفساد

(Mohamed Moindze, 2010,  p2.)  

 مص اقي  السياس  العام ، ل ا يت  ان تكون  تعتب  ف  عملي  الموازن  ج  ض  ري  تحسين ق ارا  الموازن : المشارك  العام 

الش كا  بين ال  ل   المواطنين قائم  عل  الثق   التوافق  يستحس  التواص  بين موظف  الص م  الم ني   الزعما  

ن السياسيين  المتتم  الم ن   تمك  المشارك  م  زياد  الشفافي  ف  المالي  العام   تساع  الهيئا  الحكومي  عل  تحسي

 .السيط   عل  المالي  العام 

تنبثق م   جود تش يعا   اضح  سلفا م  قب  الاشصاص الصاضعين للض يب   التي يت  تنفي ها بشك  : الق ر  عل  التنبؤ

 ل ا أصبح تشجي   وكم  المالي  العام  يتزاي   تى أصبح  داخ  الإصلا ا  الصاص  بإدار  المالي  العام . مو    فعال

(Mohamed Moindze, 2010,  p2 )  الموارد المالي     ها لا تكف  لتحسين الأدا  الاقتصادي  لك  معها نوعي  الحك  م

خلال القوانين  الق ارا  التي يتخ ها صانعوا السياسا ، المسؤ لون  المؤسسا   خلق الحوافز للعوام  الاقتصادي  التي 

اس  المالي   الحك  التأثي  عل  نف  المتغي ا  تؤث  عل  تخصي  الاستثمار  الإنفا   م  ه ا المنطلق تستطي  ك  م  السي

 . التي ب  رها تؤث  عل  متغي ا  الأدا  الاقتصادي،  الشك  التال  يوضح تأثي  السياس  المالي   الحوكم  عل  الأدا  الاقتصادي

  تأثير السياسة المالية والحوكمة على الاداء الاقتصادي(: 11)الشكل 

 

 

 

Source: Galindo, Álvarez, and Méndez (2006), Fiscal Policy and Economic Growth." mímeo , P 5. 

 ترشيد الانفاق من خلال الحكم الراشد 

تتكام  اليا  ت شي  النفقا   الحك  ف  جمل  مبادئ أساسي  منها الاستناد القانون م  منطلق الثقاف   التحض  الم ن  

 .بشك  فعال   الشك  التال  يبين أليا  ت شي  الانفا  م  خلال الحوكم 
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 ةأليات ترشيد الانفاق من خلال الحوكم(: 11)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

يحيا ي نور اله ى،  فاظ ز  ، د ر الحوكم  ف  ت شي  نفقا  الجماعا  المحلي  كم خ  للحفاظ عل  المال العام، م اخل  : المصدر

-9-1، يوم  (البل يا  نموذجا)ضم  الملتقى الوطني الا ل  ول التسيي  المحل  بين اشكاليا  التموي   ت شي  ق ارا  التنمي  المحلي  

 .772، ص7102نوفمب  

 تراتيجية الحكم الراشد في الجزائراس. 1

يشم  منهج الحك  ال اش  جمي  الجوان  السياسي   الاقتصادي   الاجتماعي  ف  ال  ل ، كما أن  يشم  القطا  العام 

، فهو فلسف  للحك  شامل   كامل  تضم  للمتتم  استق ارا عل  ك  المستويا   تقي  م  مظاه  (الحكوم   القطا  الصاص)

شكال  المختلف ، فالحك  ال اش  لا يمك  ف ض  م  قب  السلطا  الوطني  أ  المنظما  ال  لي ، ب  هو إنتاز أ  الفساد بأ

نتيت  ف     ذات ، ف  ظ  د ل  القانون، الإدار  الواضح  التي تمك  السلط  الش عي  م  تكيي  الوسائ   الإج ا ا   توفي  

ف  الأدا  التنظيمي للنشاط الاقتصادي، أما البع  الاقتصادي فيب ز  ول القضايا البيئ  المساع   م  خلال إصلا  الإدار ،  

 .العام   مكافح  الفساد الاقتصادي، تعزيز الشفافي   تك ي  ال يمق اطي  كمحا ر أساسي  للتنمي  المست ام 

الاعتماد عل  ما جا  ف  دراسا  البن  ظه  الاهتمام المتزاي  للسلط  الجزائ ي  بموضو  الحك  ال اش  م  خلال محا ل  

ال  ل   مشاريع   ول الحك  ال اش   محا ل  فه  آليا  تطبيق الأس  النظ ي  ل ،  ي  جا  عل  مستوى التنظيما  

القانوني   ال ستوري  محا ل  التمس  بالمعايي  المشت ك  المكون  لمنظوم  القي  ال يمق اطي  كا ت ام  قو  الإنسان    يات  

الأساسي ،   ض  الأس  لبنا  د ل  ديمق اطي   تعزز الع ال  الاجتماعي ؛  مكافح  ظاه   الفساد ع  ط يق إص ار مختل  

 (.702ص ، 7112متل  الأم ، جانف  )التش يعا  ال دعي  

 7112 ي فيف 71الصادر ف   10/  12لق  جا  الأم  رق  : التنظيما  القانوني   ال ستوري  م تبط  بمكافح  الفساد 

بالت ابي  القانوني  للتص ي للفساد  دع  النزاه   الشفافي   تسهي   ت عي  التعا ن ال  ل   تبادل المساع ا  التقني  م  

 .(02الع د  ،7112فيف ي  71المؤرخ ف   10/12قانون )أج  معالج  م ا   الفساد،  ق    د القانون الأشصاص المعنيين ب 

 انظم  الجزائ  كعضو مؤس  ف  ف ق  : انضمام الجزائ   التوقي  عل  الاتفاقيا  ال  لي  م تبط  بمكافح  الفساد

ک ابط  إقليمي  طوعي   7112نوفمب   31التي أنشئ  ف  " العم  المعني  بالإج ا ا  المالي  للش   الأ سط  شمال إف يقيا

ل  الآليا  الم كور  ت  تأسي  بعض الآليا  الأخ ى للح  م  انتشار الفساد لمكافح  غس  الأموال  تموي  الإرهاب، إضاف  إ

، 7113يوليو 07مث  اتفاقي  الإتحاد الإف يق  لمن  الفساد  محاربت ، التي اعتم ها رؤسا  د ل   كوما  الإتحاد الإف يق  ف  

 .إضاف  إل  الت ابي  المتخ   عل  المستوى ال  ل 

 يبقى التأكي  عل  مسأل  الح  م  الفساد بالتتسي  الفعل  للقانون، : ط  بمكافح  الفسادالأجهز  ال قابي  الم تب

ب  س ي ) ض  ر  إش ا  المتتم  الم ن  بغ ض إضفا  الشفافي   المسا ل  ف  التعام  م  قضايا الفساد عب  كاف  الهيئا  

ائ ي  لمكافح  الفساد، متل  المحاسب ، الم ص  اللجن  الوطني   ول الحك  ال اش ، ال ابط  الجز ) (022، ص7119 رضوان،
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انشا  ،  ق  ت  (الوطني لم اقب  ال شو   ال قاب ، اللجن  الوطني  للوقاي  م  الفساد  مكافحت ، لجن  اصلا  هياك  ال  ل 

ح   التح ي متم  لقانون الوقاي  م  الفساد،  ال ي كل  بمهم  الب 12-01بأم  رق   7101دیوان م كزي لقم  الفساد ا   

الوطني،  الإقلي لضباط الش ط  التابعون لل يوان بم  اختصاصه  ال  كام  ع  ج ائ  الفساد  ت   فقا له ا الأم  السما  

باش   الهيئ  أعمالها بع  تأدي  اليمين القانون   7100جانف   13 بتاريخ  ت  تفعي  الهيئ   تعيين أعضائها، 7101 ف  نوفمب  

بمتل  قضا  الجزائ ،  ي  تعه  رئي  الهيئ  الوطني  للوقاي  م  الفساد  مكافحت  بالعم  م  كاف  أجهز  ال  ل  لمحارب  

ال ي يح د تشكيل   203-12ال ئاس ي  م سوم رئاس ي أخ  يع ل  يتم  الم سوم  7107فيف ي ،  ص  ر ف  تاريخ ه   الظاه  

، الج ي   ال سمي ، الع د 203-12م سوم رئاس ي رق  )الهيئ  الوطني  للوقاي  م  الفساد  مكافحت   تنظيمها  كيفيا  سي ها

 .(30ص ،29

 مؤشر تزايد الانفاق في الجزائر. 1.1

ج التنموي  كلف  خزين  ال  ل  مبالغ باهظ   التي ع ف  الجزائ  ف  السنوا  الأخي   سياس  انفاقي  توسعي  لتنفي  الب ام

رافقها عجز ف  بعض الأ يان لاستكمالها،  ي  ت تبط مع لا  الانفا  العام ارتباطا  ثيقا بالتطورا  الاقتصادي  

لتعليمي  م  خلال التوس  ف  الص ما  الاجتماعي   ا( 7111-7102) الاجتماعي   السياسي  التي شه تها الجزائ  خلال الفت   

 .7102-7111 الصحي ،  الج  ل التال  يبين معطيا   ول ب امج التنمي  خلال الفت   

 .1112-1111معطيات حول برامج التنمية خلال الفترة (: 1)الجدول رقم 

 معدل الصرف المبلغ بالدولار المبلغ بالدينار 

 25.1 12 515 1112-1111برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 

 21.1 121.1 12112.2 1112-1115التكميلي لدعم النمو البرنامج 

 22.2 111.21 15152.5 1112-1111البرنامج الخماس ي للتنمية 

 //// 72.1 7212 1112-1115مجموع ميزانيات التجهيز 

 //// 511.1 17511.2 1112-1111مجموع البرامج  

، الملحق الأ ل، بواب  الوزي  الا ل، مخطط عم  7102-7111الفت   تطور مؤش ا  التنمي  الاقتصادي   الاجتماعي  خلال  :المصدر

 .7102الحكوم ، الجزائ ، سبتمب  

م  خلال الج  ل يتبين م ى ارتكاز الاقتصاد الوطني ف  قيام  بالإصلا ا  عل  ال ع  الحكوم   ال ي خصص  ل  مبالغ 

تطور الإي ادا  العام ،  الشك  التال  ال ي يوضح ضصم  م  مختل  الب امج  هو ما يعك  الوضعي  لتطور الإي ادا  

 .                        العام   النفقا  العام  ف  الجزائ 

 .1112-1211تطور الإيرادات العامة والنفقات العامة في الجزائر (: 1)الشكل رقم 
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 .للإ صائيا ، ال يوان الوطني (WDI)البن  العالمي  :المصدر

تتميز الاي ادا  العام  ف  الجزائ  بميز  خاص  تتمث  ف  أن جز  كبي  منها يأت  ع  ط يق اي ادا  الجباي  البت  لي  ه ا ما 

يتع  تطور مسارها م تبط بشك  رئيس ي بأسعار النفط التي تتميز بالتقل    ع م الاستق ار أما فيما يخ  الجباي  العادي  

أنها ظل  تشك  مص را هاما لميزاني  ال  ل  غي  أنها تأت  ف  م تب  ثاني  بع  الحباي  البت  لي ،   أن ارتفا   فان    بال غ  م 

مساهمتها ف  اجمال  الاي ادا  م هون بانخفاض قيم  الجباي  البت  لي ،   ذل  عل  ال غ  م  أن اصلا ا  التي تبنتها الجزائ  
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الموازن ، بحي  بق  ال  ر ال ي يلعب  قطا  النفط ف  الاقتصاد الجزائ ي يف ض قيودا  سعيا منها ال  تنوي  مصادر اي ادا 

 .أمام ه   المساع 

 ترشيد الانفاق في الجزائر. 1.1

ف   ال  الازم  " 7111لق  دع  صن    النق  ال  ل  ال  ت شي  الإنفا  ف  الجزائ  خاص  م  استم ار الأزم  العالمي  لسن  

 joel toujas )"الض  ري ت شي  الانفا    سيت  است عاؤها للزياد  اكث  ف  فعالي  الاي ادا  الض يبي  الغي  نفطي سيكون م  

bernate )  رئي  بعث  صن    النق  ال  ل  ف  الجزائ ،  ه ا الاخي  أك  عل  ض  ر  تسار  النمو خار  قطا  المح  قا ، الح

الصارجي     ض  مال  قوي ت عم  ا تياطا  النق  الأجنبي، لك  م  الازم  العالمي   م  البطال ، التخل  الفعل  م  ال يون 

انخفض  عائ ا  البت  ل   التي أث   عل  النمو م  خلال تباطؤ الاستثمار العام   ه ا ما تطل  م  ن  اكب  ف   7111لسن  

مما اضط  الجزائ  ال  تبني سياس  التقش  . صادسياسا  الاقتصاد الكل  للح  م  تأثي  انخفاض اسعار البت  ل عل  الاقت

ان عل  ( joel toujas bernate)منها م  الجباي  البت  لي   أ ضح  % 92المال  التي يف ضها انخفاض الاي ادا   التي تص  نسب  

 ،29 ، الع د ، الج ي   ال سمي203-12م سوم رئاس ي رق  ) الحكوم  تح ي  ا لويا  الجزائ  ف  البح  ع  ت شي  النفقا 

 .(30، ص 7101نوفمب   02الصادر ف  

 westfulness) الجزائ  تع  م  بين ال  ل الاكث  اس افا ف  الانفا   ه ا ما يظه  م  خلال مؤش  اله ر أ  الاس اف ف  الانفا  

of goverment spending )  لتتفاع  في  الاف اد  هو أ   مؤش ا  البيئ  المؤسسي   التي ته ف ال  توفي  نطا  مناس

 الش كا   المؤسسا  الحكومي  م  اج  الانتا   زياد  ال خ  القوم ، بالتال  يعك  ه ا المحور ادا  مؤسسا  القطاعي  

 ي  يكون ال ق   ا   مص را لتب ي  المال العام   ال ق  ( 2-0)العام  الصاص،  مؤش  الاس اف ف  الانفا  يكون محصور بين 

 .ا   المالي  التي تسمح بتوفي  السل    الص ما  الض  ري سبع  يعني الكف

 .مؤشر الاسراف في الانفاق في الجزائر (:1)الجدول رقم 

 الرتبة القيمة السنة الرتبة القيمة السنة

1111-1112 3,7 48/134 1111-1112 2,8 101/148 

1112-1111 3,2 80/133 1112-1115 3,1 74/144 

1111-1111 3,3 64/139 1115-1117 3,1 75/138 

1111-1111 3 79/142 1117-1112 3,1 76/140 

1111-1111 3,3 66/144 1112-1111 3,2 86/140 

 .7101-7111تقاري  التنافسي  العالمي   :المصدر

يعني  نلا ظ ان الجزائ  ل  تص   تى ال  نص  القيم ،  بق  ه ا المؤش  مت نيا خلال ه   الفت   مما( 7)م  خلال الج  ل 

أن الجزائ  ل  توفق ف  استخ ام مختل  الاصلا ا  لتوفي  كفا   عالي  لتسيي  مواردها المالي ،  هنا  ع   اسباب لت ن  ه ا 

 :المؤش  ف  الجزائ  أهمها

الانفا  ظه   علاق  ط دي  بين اسعار النفط  حج  ( 7111)خاص  م  ب اي  : ارتباط الانفا  العام ف  الجزائ  بأسعار النفط-

 . ي  كان السب  الا ل للتوس  ف  الانفا  هو زياد  الاي ادا  النفطي 

ه ر المال العام ع  ط يق التب ي   الاختلاس  استغلال  لأغ اض شصصي  م  ط ف المسؤ لين  اصحاب النفوذ ال  جان  -

 .ص ف  ف  اقام  المشاري  غي  الانتاجي 

 مت  ف  إطار ب امج التنمي  مما خص  لها ف  الب اي  بسب  سو  التسيي   التنفي  ارتفا  تكالي  الع ي  م  المشاري  المب-

 .(Omar , p21-22)  الفساد ال ي كان سم  بعض الصفقا  العمومي  الكبي  

تها عل  انتها  ب امج تنموي  رص   لها مبالغ فعل  ال غ  م  الوف   المالي  التي عاشتها الجزائ  خلال ب اي  الالفي   التي شجع

ضصم ، الا ان تل  الب امج ل  تحقق أه افها خاص  ف  ظ  انتشار الفساد  ال شو   الاختلاس  سو  التسيي  ما ادى ال  

 .تحوي  موارد ال  ل  نحو تحقيق المصالح الصاص   الاض ار بالمصالح العام   ع قل  المشاري  التنموي 
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إسا   استخ ام الوظيف  العام  لتحقيق مكاس  خاص ، ه ا التع ي  ي كز أن سب  "بن  ال  ل  الفساد بأن  لق  ع ف ال

الفساد ف  السلط  العام   الفساد ف  أذهان الناس الغالبي  العظما  يعتب  ممارس  غي  مقبول  م  النا ي  الأخلاقي ، اما 

الح ص عل  )تعم  مخالف  مب أ التحفظ "ال ي ع ف  عل  ان   (Vito Tanzi)تع ي  البا   الاقتصادي العالمي فيتو تانزي  

، أي يع ف  بع م "به ف الحصول عل  مزايا شصصي  أ  مزايا ل  ي الصل ( تطبيق قواع  العم  ف  التعام  م  كاف  الأط اف

المفس   لي  لط ف المصلح  العام   المعامل  المتسا ي   الانحياز إل  أ   الأط اف ف  العملي  الاقتصادي  أي انحياز للط ف

 .(731، ص 7107 شعبان ف  ،)  يع  خ قا  مخالف  ص يح  لمب أ التحفظ فف  غياب التحيز يغي  الفساد

 مؤشر مكافحة الفساد في الجزائر 

مكافح  الفساد يقي  م ى إمكاني  سلط  ال  ل  ف  مكافح  تعظي  مكاس  أصحاب المصالح الغي  مش  ع ، أي  مؤش  

ما  7102 ع   ضعي  المؤش  ف  الجزائ ، فق   قق ف  سن  . الح  م  الفساد بك  أشكال  الاقتصادي، السياس ي، الإداري 

 د ل العال  المشمول  بال راس ،  الشك  الموال  يبين ذل  ع د%31.71،  ه ا يعني أن الجزائ  أفض  م  %31.71نسبت  

 واقع مكافحة الفساد في الجزائر(: 2)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algeria 2018: The Worldwide Governance Indicators, Reports Country Data Report for Source 

 ص  المؤش  ال  ما  0992ان ت تي  الجزائ  ف  مؤش  مكافح  الفساد بين د ل العال  مت ب ب،  ي  ف  ب اي  الفت   سن  

لتع ف % 21 ي  ق ر  باا 7112، لك  بع  ذل  شه  المؤش  انخفاض،  عا د الارتفا  ال  أعل  نسب  ل  سن  % 33.33نسبت  

متقارب  ف  باق  السنوا ،  له ا فان المؤش  الف ع  مكافح  الفساد ت تي  غي  مستق  م  بين ع د بع  ذل  مستويا  ج  

د ل العال  المشمول  بال راس ، مما يعني أن هنا  عم  كبي  ينتظ  الجزائ  للح  م  الفساد بك  أشكال  الاقتصادي، 

د ل  قوي  لحماي   قو  الملكي   تطبيق العقود  ت عي   السياس ي، الإداري، باعتبار أن عملي  ت شي  النفقا  تتطل   جود

 (.Tanzi (1998) مص اقيتها أمام الشع 

 (.1117-2008)مؤشر ضبط الفساد في الجزائر : (1)الجدول رقم 

 ال تب  السنة الرتبة السنة

1111 99/011 2013 94/177 

1112 000/011 2014 100/177 

1111 012/021 2015 88/167 

1111 007/022 2016 108/178 

1111 012/022 2017 /// 

 (.7102-7113)منظم  الشفافي  ال  لي ، تق ي  مؤش  م ركا  الفساد : المصدر

م  متمو   007ال  رتب   011م  متمو  ال  ل  99م  خلال الج  ل يتبين ان الجزائ  ق   صل  عل  م ات  تت ا   ما بين 

الت تي  يعك  ان الإج ا ا  التي قام  بها السلطا  العمومي  لا تزال غي  فعال ،  تنتظ   جود آليا  كفيل   ه ا  022ال  ل 

للح  منها  ي  لا تزال الظاه   لصيق  أكث  به   المؤسسا ،  التقاري  السنوي  التي تص رها الهيئا  ال  لي  ف  ه ا الشأن 

 .الجزائ  ف  م ات  متق م  م   ي  الفساد كفيل  باستق ا  الواق  الجزائ ي  التي تصن 
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  في الجزائر الحكم الراشدالفساد كمؤشر لغياب 

إذا أردنا قياس حج  الفساد ف  الجزائ  ا   تى مع ف  قيمت  ف  القضايا الكب ى للفساد فان  يصع  علينا ذل   السب  

المتعلق  بتان  الفساد،  لا يوج  هيئا   كومي   اضح نظ ا لانع ام الشفافي   استحال  الوصول ال  المعلوما  خاص  

قضايا الفساد )فخلال العقود الاخي   هز  الجزائ  متموع  م  قضايا الفساد . تص ر قيم  ا  تق ي ات  مما دع  استم اريت 

ل الفساد ف  قطا  المح  قا   قطا  الاشغا( الته ب الض يبي)قضايا الفساد ف  قطا  الجمار   –ف  قطا  الصح  

،  ل  يق  الفساد عن  الصفقا  م  الحج  الكبي  ب  شم  ايضا صغار المستثم ي   الح فيين  التتار  غي ه ، (العمومي 

 ي  م  الفساد  تى ب امج ال ع  التي تق مها الحكوم  سوا ا للشباب ا  الفلا ين،  نظ ا لنق  ال قاب  البع ي  عل  مث  

ال  آليا  غي  مش  ع  ع  ط يق التحاي   التز ي   الا تيال م  اج  نه  الاموال ه   المشاري  يلجأ هؤلا  المستفي ي  

 .العام 

تع  عملي  تطبيق مبادئ الحك  ال اش  ف  متال الانفا  العام ام ا لا غنى عن  كونها تساع  عل  جع  الانفا  أكث  فعالي  

عزيز ال قاب   الشفافي  أكث   ما يع ق  فعالي  الحوكم  ف   أ س  استغلالا للموارد المالي   ه ا ع  ط يق مكافح  الفساد  ت

 بال غ  م  القوانين التش يعي  التي . (71، ص7112 إيمان الشاع ،) الجزائ  هو الفساد ف  المؤسسا   الادارا  العمومي 

 .تملكها الجزائ  ف  متال مكافح  الفساد لان ه ا الاخي  لا يزال منتش ا ف  الجزائ 

عملي  ت شي  الانفا  الحكوم  عم  ال  ل  عل  ارسا  مبادئ الحوكم  م  خلال متموع  م  الاج ا ا  المتخ    ل ا تست ع 

 :ف  ه ا المتال

 اصلا  النظام المحاسبي الجزائ ي -

 رغ  ك  اعاد  ا يا  د ر متل  المحاسب  ف  ال قاب   تعزيز ال قاب  البع ي  للب لمان م  خلال العم  بقانون ضبط الميزاني  -

-11، ص7102 ع با ي مصع ،)الجهود الا ان الجزائ  يت  ان ت كز أكث  عل  موضو  الفساد ال ي ينخ  الاقتصاد الجزائ ي 

91). 

 ترشيد الانفاق دالة للحكم الراشد في الجزائر. 1

ه اف الم جو ، فق  ان عملي  ت شي  الانفا  خطو  ج  مهم  لل ف  م  كفا   توظي  النفقا  العام  م  التقي  بتحقيق الا 

 ارتفع  التق ي ا   7110ع ف  الجزائ  زياد  كبي   ف  الانفا  العام  عل  ضو  الارتفا  المسج  ف  اسعار البت  ل من  سن  

 هو ما انعك  عل  مخططا  الانعاش الاقتصادي  دع  النمو بالإضاف  ال   7102ال   7119بخصوص الانفا  م  سن  

ظفين، لك  رغ  التحس  ف  بعض المؤش ا  الاقتصادي   الاجتماعي   السياسي  الا ان الانفا  س عان ما الزياد  ف  اجور المو 

ارتفا  التضص ، ع م تحقق النتائج الم جو  للب امج الاستثماري   افلاس الع ي  م  )انعكس  آثار  السلبي  عل  المواط  

 (.المؤسسا 

 ق  كان له ا  7102 ت ب ب  م  ب اي   7102م   ف  الانخفاض  تى انخفض  اسعار البت  ل  است 7102 م  منتص  

الانخفاض الاث  الكبي  عل  السياس  الانفاقي  لل  ل  اذ عم   الحكوم  عل  اتخاذ متموع  م  الاج ا ا  ته ف ال  ت شي  

التي اتخ تها الجزائ  لأج  ت شي  م  اه  الت ابي  . (712، ص7107شعبان ف  ، )الانفا  كمحا ل  لتقلي  عجز الموازن  المتوق 

 7103الانفا  سن  

تطبيق القواع  المالي  بشك  صارم بخصوص المؤسس  العمومي  ذا  الطاب  الصناع   التتاري،  لا سيما تل  المتعلق  -

 .بالت خ  المال  لل  ل 

 .تفضي  مب أ الامتياز م  اج  تسيي  أفض  للمنشآ  العمومي -

 .اد  النش  القطاع   فيما بين القطاعا  قب  اي فتح للمناص  المالي التشجي  عل  ضبط  اع-

 .السه  عل  تقلي  نفقا  تسيي  المصالح م  خلال الح  م  التكالي  الم تبط  باستهلا  الكه با   الما   الهات -

 .تقلي  النفقا  المتعلق  بتكالي  تنظي  المؤتم ا   الن  ا   الايام ال راسي -

 .ق  الاعتمادا  المفتو   م  قب  الم ي  بالص فالتقي  بأس-
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 .القيام بتقيي  المشاري  الكب ى بأث  رجي  م  اج  قياس فعالي  النفق  العام -

 .(011ص ،شليح ، ب  موفق، ب  عطا الله) ا ال  الموظفين ال ي  بلغوا الس  القانون  للتقاع -

الم ى المتوسط فق  أ ص ى صن    النق  ال  ل  ف  ختام مشا را   فيما يخ  مواصل  ضبط أ ضا  المالي  العام  عل  

م  الجزائ  عل  ض  ر  ضبط انفاقها الجاري، خاص  م  الت اج  المستم  للوفورا  المالي  العام   7102الماد  ال ابع  لسن  

   اسع  م  الإصلا ا  الهيكلي  كما ينبغ  لها القيام بمتموع. سيكون عل  الجزائ  زياد  الاقت اض لتموي  العجز المستقبل 

للمساع   ف  دع  النشاط الاقتصادي اثنا  عملي  الضبط المال   تنوي  الاقتصاد  م  بين النقاط التي أك  عليها ه  رف  

 .(010ص ،شليح ، ب  موفق، ب  عطا الله)مستوى الحوكم   التنافسي   الشفافي 

بالسياس  العام  لل  ل ، فهو ج  مه  لتخفيض مستوى الاس اف  اله ر للمال باعتبار ان الحك  ال اش  م تبط ارتباطا  ثيقا 

 :العام م  خلال

 احكام الرقابة على المال العام 

تكتس  العملي  ال قابي  اهمي  كبي   نظ ا لل  ر ال ي تؤدي  ف  الحفاظ عل  المال العام  توجيه  نحو  جهت  مما يسمح 

 :ه  الاج ا ا  التي ت ع  ال قاب  نت بتحقيق ال شاد  ف  الانفا ،  م  ا

 .استقلالي  الهيئا  ال قابي   الاعوان التابعين لها-

 .اعتماد المعايي  ال  لي  لل قاب  المالي  ف  تطبيق اج ا ا  الت قيق  توفي  معايي  د لي  لل قاب  المالي  للمحاسب   المسا ل -

اج  بلوغ ه ف الحفاظ عل  المال العام  ت شي  الانفا   ال ي يظ   ض  ر  تضاف  الجهود ف  ك  مستويا  صن  الق ار م -

 .ره  التعا ن بين مؤسسا  ال  ل 

 .تعزيز د ر لجن  الميزاني   المالي  ف  اتخاذ الق ارا -

 .الالتزام بالشفافي  المالي  ع  ط يق نش  ك  ما يتعلق بص ف المال العام-

 .    النزاه   الاختصاص ف  المي اناختيار المكلفين بال قاب  ع  ط يق الكفا-

تز ي  متل  النواب بمواجه  فصلي   نص  سنوي   ول تنفي  الموازن   تح ي  اسباب الزياد   الانخفاض ع  تق ي ا  -

 . اعتمادا  الموازن 

 .م اجع  صناديق التخصي   الغا  الغي  الض  ري منها  امكاني  م اقبتها م  ط ف نواب الشع -

ثقاف  سياس  ال يمق اطي  التي تع  عاملا غائبا ف  الب لمانيا  التي شغل  الفت ا  التش يعي  ف  الجزائ  نظ ا لان  ض  ر  توف  -

 .الفوز بمقع  ف  الب لمان لا يكون بالكفا  

 .تفعي  د ر المتال  المحلي  للقيام ب  رها ال قاب   تعزيز إج ا ا  المسا ل -

 . المسا ل   الاسهام ف  تطوي   تح ي  الانظم  ال قابي   المالي   المحاسبي  ت سيخ مفاهي  الشفافي   الافصا -

 .تح ي  اجهز   اد ا  ال قاب -

 تعتب  آليا  ال قاب  عل  الانفا  العام ف  الجزائ  متع د   متنوع ، لك  رغ  تنوعها الا انها ناقص  مما يسب  الاستم ار ف  

أ ج  ال قاب  عل  المال العام ت كز عل  الحسابا  فقط  تتتاه  جان  م د دي  الانفا  فأغل  . الفساد  ه ر المال  اختلاس 

 (.7102بيان صن    النق  ال  ل ، ) بالتال  لا يمك  م  خلالها ضمان كفا    فعالي  الأموال المنفق 

 تحدي تعزيز الشفافية في تسيير المال العام 

بالميزاني  ت  انشا  ب نامج معلومات  لإع اد الميزاني   ت  انشا   كال  معلوماتي   به ف تعزيز الشفافي   نش  المعلوما  الصاص 

، (722-727، ص7107شعبان ف  ، ) للمالي  العام  مكلف  بتصمي   نش  النظ  المعلوماتي  الصاص  بالميزاني  الج ي  

لعام " مبادر  الموازن  المفتو  "عام  فف  استطلا   تسج  الجزائ  نتائج ج  سيئ  عن ما يتعلق الام  بالشفافي  ف  الموازن  ال

  صل  الجزائ  عل  .  ال ي يقوم عل  مق ار منح الحكوما  شعوبها   ي  الوصول ال  المعلوما  الصاص  بالموازن  7102

الميزاني  ف   ين  ال ستور الجزائ ي عل  ان ي اق  الب لمان موازن  الحكوم  م  ذل  ت   ض  قوانين  011م  أص   03درج  
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التي  22العقود الثلاث  الاخي   م  د ن ان تخض  للت قيق الب لمان   عن ما يخفق الب لمان ف  اعتماد الموازن  خلال الايام 

 .يف ضها ال ستور 

 يعتب  متل  المحاسب  ف  الجزائ  هو المسؤ ل ع  ت قيق الميزاني   الحسابا  المالي  للش كا  المملوك  لل  ل   تق ي  تق ي  

سنوي ال  رئي  الجمهوري ،  م  ذل  نادرا ما تكتم  عملي  الت قيق ف  الواق   نادرا ما تنتش  تقاري  الم اجع   لا يفتش 

مؤش  م اقب  "فق  صن  .   بالنفط  الغاز كما ان سوناط ا  لا تنش  التقاري  المالي  الم قق المتل  سجلا  الض ائ  الصاص

ما .7100ف  تق ي   لعام  31م  ال  ل الغني  بالموارد  الجزائ  ف  الم تب   20ال ي يقوم عل  شفافي  العائ ا  ف  "الاي ادا  

 .يضعها خل  ك  د ل النفط الغني 

ثين ال  ان تحقيق الشفافي  عملي  مهم   لكنها صعب  التحقيق خاص  م  نا ي  النفقا  العمومي  يشي  الكثي  م  البا 

 ي  يعت ض تطبيق شفافي  ع اقي  ع   م  بينها تعق  التقنيا   صعوبتها  عل  ال غ  م  متهودا  الحكوم  الجزائ ي  ف  

بفار  زمني يق ر بثلاث سنوا  عوض  7101-7119-7111  تعزيز الشفافي  خاص  م  اص ار قانون التسوي  الميزاني  للسنوا

 .فان سجلها ف  مؤش  الميزاني  المفتو   يبقى ضعيفا للغاي ( FMI)السن ، كما هو موص ى ب  م  ط ف 

 ه ا ه ا المؤش  يشي  ال  ان الحكوم  الجزائ ي  توف  للجمهور معلوما  ضئيل  ع  ميزاني  الحكوم  الوطني   انشطتها المالي ، 

 ،  هو ما توضح  تطور (723، ص7107شعبان ف  ، ) يعتب  تح يا للمواطنين ف  محاسب  الحكوم  عل  ادارتها للأموال العام 

 .ضم  الاشكال التالي   مؤش ا  الحك  ال اش  ف  الجزائ  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: The Worldwide Governance Indicators, Reports Country Data Report for Algeria 2018. 

 (Government Effectiveness)فعالية الحوكمة  -

يقي  مؤش  فعالي  الحكوم  م ى جود  الص ما  العام   الم ني ، بالإضاف  إل  درج  استقلالي  عم  الحكوم  ع  

الضغوط السياسي   مص اقيتها له ا  ض  المؤش  لفائ   الحكوما  ف  تقيي   ض   تطبيق السياسا  السليم   ضمان أجود 

بالمئ ،  ه ا  31.71ما نسبت   7102بالجزائ ، فق   قق ف  سن   الص ما  العمومي ،  ع   ضعي  مؤش  فعالي  الحكوم 

واقع نوعية الأطر (: 2)شكل رقم       واقع الاستقرار السياس ي وانعدام العنف (: 7)شكل رقم       واقع فعالية الحكومة (: 5)شكل رقم 

 التنظيمية

                 
 الجزائرواقع مؤشر إبداء الرأي والمساءلة في (: 2)شكل رقم                                             واقع سيادة وحكم القانون في الجزائر(: 1)شكل رقم  

            
 

 

 

12

16

20

24

28

32

36

40

96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

Government Effectiveness

4

8

12

16

20

24

96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

5

10

15

20

25

30

35

40

45

96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

Regulatory Quality

10

15

20

25

30

35

96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

Rule of Law

12

14

16

18

20

22

24

26

96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

Voice and Accountability



 صحراوي، عدوكة، صوان   123/139: ص الجزائر في العامة النفقات ترشيد في راشدال الحكم دور

 

 136 (9102)02العدد  /03: المجلد                                    -جامعة المسيلة – مجلة التنمية والاقتصاد التطبيقي

يوضح  اق  فعالي  الحكوم   (2) رق  بالمائ  ع د د ل العال  المشمول  بال راس ،  الشك  31.71يعني أن الجزائ  أفض  

 .بالجزائ 

أق  م   7111إل   0992يمك  تقسي  أدا  الحكوم  الجزائ ي  ف  مؤش  فعالي  الحكوم  إل  م  لتين، الم  ل  الأ ل  م  سن  

 .7112سن  %31.70،  ي  أ س  نسب  %31ما نسبت  أكث  م   7102ال  سن   7117، أما الم  ل  الثاني  م  سن  % 72

ين مؤش ا  الحوكم  العالمي   ي   افظ عل  مستوى متوسط ما نسبت  بين أخ  مؤش  فعالي  الحكوم  أ س  ت تي  م  ب 

، الأم  7102ال  سن   7117م  ع د د ل العال  المشمول  بال راس  م  سن   %21-72،  أن الجزائ  أ س  م  % 72-21

م  ث  مساهم  ه ا ،   7110ال   0992ال ي انعك  عل  تحس  نوعي  الص ما  المؤسساتي  الم ني  مقارن  م  فت   م  

 .المؤش  الف ع  ف  بلور  فك   الحك  ال اش  ف  الجزائ 

 (Political Stability /No Violence)مؤشر استقرار السياس ي وانعدام العنف  -

مؤش  الاستق ار السياس ي  انع ام العن  م ى استق ار  كوم  د ل العال   م ى استعمال العن  ذ  الطاب  السياس ي  يقي 

 ه ا يعني أن  %02.22ما نسبت   7102 عل   ضعي  مؤش  الاستق ار السياس ي  انع ام العن  بالجزائ ، فق   قق ف  سن  

يوضح  اق  الاستق ار السياس ي  انع ام  (2) رق العال  المشمول  بال راس ،  الشك   ع د د ل %02.22الجزائ  أفض  م  

 العن  ف  الجزائ 

قول ع  ت تي  مؤش  الاستق ار السياس ي  انع ام العن  بالجزائ  مقارن  م  د ل العال ، أن  م  بم  لتين  يمك  ال

،  ي  أسو  01  1  ت تي  الجزائ  بين د ل العال  إل  نسب  تميز  بضع 7113إل   0992مختلفتين، تمت  الم  ل  الأ ل  م  

، تحس  ت تي  الجزائ  بين د ل العال  إل  نسب  7102إل   7112، أما الم  ل  الثاني  تمت  م  0991ف  سن   %2.21ت تي  

العال  المشمول   م  ت  يتبين أن الجزائ  م  بين أضع  د ل  7112بالمئ  ف  سن   71.31،  ي  ا س  ت تي  % 72 01

بال راس  ف  الاستق ار السياس ي  انع ام العن ، بسب  أثار العش ي  السودا   ما خلفت  م  آثار سلبي  عل  الاستق ار عل  

 له ا أيضا هنا  الع ي  م  الآليا  التي تتخ  م  اج  تتن  ا تمالا  ع م الاستق ار  السبي  . مستوى الموسمي بالجزائ 

 ماي  ضمانا  استقلال القضا  الم ن ،  إلغا  المحاك  الاستثنائي ،  ضمان ( Menna (2016), p14) خلالإل  ذل  يكون م  

الإداري  المال ، مب أ سياد  القانون،  المسا ا  التام   التمت  بحقو  المواطن  الكامل   اتخاذ إج ا ا  فوري  للإصلا  

 . مقا م  الفساد  التص ي لنه  المال العام  تعزيز آليا  الشفافي   المحاسب 

 (Regulatory Quality)نوعية التنظيم والإجراءات او جودة التشريعات وتطبيقها  -

قطا  خاص، منظما   يقي  ه ا المؤش  جود  الأط  التنظيمي  للعلاق  بين الأط اف الفاعل  ف  عملي  الحوكم  م   كوم ،

، %01.22ما نسبت   7102غي  ربحي ،  المواطنين  ع   ضعي  مؤش  نوعي  الأط  التنظيمي  ف  الجزائ ، فق   قق ف  سن  

يوضح  اق  نوعي  الأط   (2) رق م  ع د د ل العال  المشمول  بال راس ،  الشك   %01.22 ه ا يعني أن الجزائ  أفض  م  

 .التنظيمي  بالجزائ 

شه  مؤش  نوعي  الأط  التنظيمي  تغي  نسبي ف  ت تي  الجزائ  ف  ه ا المؤش  مقارن  م  باق  د ل العال ،  ي  بع ما كان أق  

إلا أن  ع ف فيما بع  . 7112سن  % 27.22 تحس  ف  باق  الفت    ي   ص  إل  أعل  نسب   7111  0992ف  الفت    %72م  

 %.01.21  9ليت ا   نسبت  ما بين  7102اي  سن  ال  غ 7111انخفض ابت ا  م  سن  

 (Rule of Law)سيادة القانون  -

تتزاي  أهمي  تفعي  النظ  القانوني  كأدا  لج ب  استق ار رؤ س الأموال الأجنبي  م  تزاي  المنافس  عل  اجت اب الاستثمار 

 لا تقتص  أهمي  النظ  القانوني  الفعال  عل  بنا  أس  اقتصاد قوي ب  تمت  تل  الأهمي  إل  ضمان بنا  قي  . الأجنبي

 ف  كثي  م  الأ يان تفش  القوانين . عض ال  ل النامي ، تتس  النظ  القانوني  بع م الاتسا إلا أن  ف  ب. ديمق اطي  راسص 

 ت ج  ه   الفتو  بين تصمي  السياسا   تطبيق تل  السياسا  بق ر كبي  . الج ي   ف  إيتاد  لول للقضايا التي تتنا لها

 نؤك  . يكون هنا  اتسا   توافق بين القواع  القانوني فم  أج  إنتا  سياد  القانون يت  أن . إل  ضع  سياد  القانون 
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دانيال، ) م  الإجما  عل  أهمي  سياد  القانون، فإن قليلون ه  ال ي  يفهمون أهميت  عل  مستوى التطبيق أن  عل  ال غ 

الأسوا ، إذ أن ، أصبح  سياد  القانون  ال يمق اطي  عاملان رئيسيان لا ينفصلان م  أج  تفعي  (7111، بابلو  ار 

 .فعالي  النظ  القانوني  أصبح  مسأل  هام  عن   ماي   قو  الملكي 

ل ا يقي  مؤش  سياد    ك  القانون م ى ثق  الأف اد  القطا  الصاص بتطبيق القانون م  قب  الجه  التنفي ي  الحكومي  

ما نسبت   7102الجزائ ، فق   قق ف  سن   بشك  عادل عل  مختل  المتعاملين  ع   ضعي  مؤش  سياد    ك  القانون ف 

 يوضح  اق  سياد    ك  القانون ف  الجزائ  (1) رق  ،  الشك % 09.73

م  خلال البيانا  المتا   يتضح  جود تغي  نسبي ف  ت تي  الجزائ  بين د ل العال ،  ي  كان الت تي  منخفض ف  سن    

،  استم  7112سن   %33.29ارن  م  باق  د ل العال  ارتف  ال  ما نسبت  ، إلا أن ت تي  الجزائ  مق% 07.2ما نسبت   0992

الا ان ثلاث سنوا  الأخي   ع ف ت اجعا  ي  ق ر باا  7102- 7112خلال الفت   % 31 72بالهبوط  الصعود بين ما نسبت  

01.22% . 

 (Voice and Accountability) لةءمؤشر المسا -

يقي  ه ا المؤش  م ى ق ر  المواطنين ف  المشارك  ف  اتخاذ الق ارا ،    ي  إب ا  ال أي   ق المواطنين ف  مسائل  المسؤ لين 

ع  النتائج المحقق  ف  المي ان الاقتصادي  غي   م  الميادي ،  ع   ضعي  مؤش  إب ا  ال أي  المسا ل  بالجزائ ، فق   قق 

بالمائ  م  ع د د ل العال  المشمول  بال راس ،  73.02 ه ا يعني أن الجزائ  أفض  م   73.02ما نسبت   7102ف  سن  

 .يوضح  اق  مؤش  إب ا  ال أي  المسا ل  ف  الجزائ  (9) رق  الشك  

سا ل  م  خلال البيانا  المتا   يتضح  جود استق ار نسبي ف  ت تي  الجزائ  بين د ل العال  ف  مؤش  آلي  إب ا  ال أي  الم  

؛  ي   ص  ال  %21-72ما نسبت   7102  7112، م  تسجي  تحس  ف  سنتي 7102-0992خلال الفت    %72 - 01بنسب  

 .عل  التوال  72.07 72.21

فقط م  ع د د ل العال  المشمول  بال راس  ف  مؤش  إب ا  ال أي  المسا ل ، % 72-01 م  ت  يتبين أن الجزائ  أفض  م   

انعك  سلبا عل  ق ر  المواطنين ف  المشارك     ي  التعبي   ك ل  انتقاص   ي  تكوي  الجمعيا  باعتبارها كيان الأم  ال ي 

 .مؤسس ي مه  ف  تطوي  الاقتصاد المؤسس ي بالجزائ 

بما  خلاص  القول إن الحك  ال اش  يعني تعزيز الثق  بين ال  ل   المواط   الحفاظ عل  موارد ال  ل   ت شي  استخ امها

 .يحقق رفا  المتتم   التنمي  المست ام  ف  جمي  المتالا   مكافح  مختل  أشكال الفساد

 الخاتمة. 2

رغ  الجهود الكبي   المب  ل  لتحقيق الإصلا  الإداري  الاقتصادي  السياس ي م  خلال تعزيز الحك  ال اش   الانفتا  عل  

الاقتصادي فالنقائ  مازال  كبي   لأج  تحقيق ال شاد  ف  الانفا  العام يت  الاقتصاد العالمي  تعزيز مسي   التكام  

بشي  ) القيام بمتموع  م  الاج ا ا  ف  تسيي  النظام الاقتصادي  الاجتماع  لأج  تحقيق مطال  ال يمق اطي   الشفافي 

ظ ا لطبيع  الحك   غياب الشفافي  ف  بالتال  يت  تح يكها م  خلال إرسا  مبادئ الحك  ال اش  الغائ  ن (7112، مصطف 

لك   ض  . تسيي  أمور ال  ل  بالإضاف  ال  انع ام الآليا  الكفيل  بضمان الت ا ل عل  السلط   تنمي  ال يمق اطي 

مواجه  التح يا  الحالي   المستقبلي  يست ع  مع ف  الحال  ال اهن  لت شي  النفقا  م  است اتيتي   رؤي  مستقبلي  

رهين  التي كان    الحوكم   مق ار  اتتا  التغي ا  التي ط أ  عليها ف  ضو  الضغوط الناتت  ع  العمليا  الإصلا  لمؤش ا

التتاذبا  السياسي  التي مازال  تع ق  مشاري  اقام  الحك  ال اش  بسب  المصالح الشصصي ،  نتائج ال راس  يمك  

 :تلصيصها عل  النحو التال 

ال اش  ضمان للحصول عل  نمو هام يستفي  من  الجمي   يضم  الحفاظ عل  المال العام  رشاد  استغلال يعتب  الحك  -

 . تسيي  موارد ال  ل  ف  ض  الن ر  التي يتت  إليها العال 

أيضا  ل  يقتص  ارتفا  النفقا  العام  ف  الجزائ  عل  التوس  ف  الاستثمار  زياد  الأجور  التحويلا   لك  كان سبب  -

 .استم ار انتشار الفساد ف  الجزائ 
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إن الفساد الإداري م  أه  معوقا  الحك  ال اش   ت شي  الإنفا  العام ف  الجزائ ، لان الفساد الإداري د ر كبي  ف  ع قل   -

 .جهود ال  ل  ف  تحقيق النمو الاقتصادي  ال ي بينت  بيانا  الانفا  عل  الب امج التنموي 

ياسي  قوي   مو    تعم  عل  تنظي  الحكا   توجيا  العمليا  السياساي  نحاو إ ا اث تغيي ا  تنظيمي  غياب سلط  س -

 . سياسي  ف  البلاد

 التوصيات

 محا ل  الاستفاد  م  التتارب ال ائ   ف  تطبيق الحك  ال اش -

 .تطوي  أنظم  المعلوما  م  خلال استخ ام أ  ث التكنولوجيا  -

 .العم  عل  إصلا  مؤسسا  ال  ل   تحسين نوعي  الص ما  فيهاض  ر  مواصل   -

 .ض  ر  إعاد  النظ  ف  السياس  المالي  لل  ل   تفعي  أد ا  ال قاب  عل  النفقا  العام  -

 . لتمكين مبادئ  معايي  الحك  ال اش  ننطلق م  محارب  الفساد أ لا ث  ت سيخ ال يمق اطي   الع ال   المشارك  المتتمعي -

 :قائمة المراجع. 5

إيمان الشاع ، الاقتصاد المؤسس ي الج ي  م  ت كيز عل  إمكاني  تطبيق  ف  متال العم  الجماع  ف  قطا  الزراع  المص ي، ش ك   -

 .7112التنمي  للبحوث  الاستثمارا   الت ري ، الطبع  الأ ل ، 

دراس  ف  الم خ  النظ ي  الاليا   العمليا ،  مؤش ا  قياس نوعي  الحك ، ب  س ي رضوان، ال يمق اطي   الحك  ال اش  ف  اف يقيا،  -

 .7119رسال  ماجست  ف  العلوم السياسي ، جامع  باتن ، كلي  الحقو ، قس  العلوم السياسي ، 

العلوم الاقتصادي ،  ب  عز  محم ، ت شي  سياس  الإنفا  العام بإتبا  منهج الانضباط بالأه اف، م ك   لني  شهاد  ال كتورا  ف  -

 .7102تلمسان،  –كلي  العلوم الاقتصادي   التتاري   التسيي ، جامع  أبو بك  بلقاي  

، اط     (7101-7111)دراس   ال  الجزائ  -شعبان ف  ، الحك  ال اش  كم خ    ي  لت شي  الانفا  العام  الح  م  الفق  -

 .7107-7100ادي   التتاري   علوم التسيي ، جامع  الجزائ ، دكتورا  تخص  نقود  مالي ، كلي  العلوم الاقتص

-7111)ع با ي مصع ،  اق  الحك  ال اش  ف  ال  ل الع بي  دراس  تحليلي  ف  المؤش ا  السياسي   الاقتصادي  دراس   ال  الجزائ   -

 .7102، جامع  بسك  ، تخص  الانظم  السياسي  المقارن   الحوكم ، كلي  الحقو   العلوم السياسي ، (7102

، 0، متل  ال راسا  الاست اتيتي ، الع د (التت ب  الجزائ ي )الأخض  عزي، غال  جلط ، قياس قو  ال  ل  م  خلال الحك  ال اش   -

 .7112دار الصل  نی ، الجزائ ، 

جوان FMIتحسين التنظي   الإدار  م  التشصي  إل  التنفي ، متل  التموي   التنمي ،  دانيال كوفمان،  ار  ک ائ ، بابلو ز ی  ، -

7111. 

النق    توصيا  صن     7102شليح  الطاه ، ب  موفق زر  ، ب  عطا الله بخض ، السياس  المالي  للجزائ  بين ا كام قانون المالي   -

 .ال  ل ، متل  الب ي  الاقتصادي

 .7112متل  الأم ، د ر الب لمان ف  الوقاي  م  الفساد، متل  الفك  الب لمان ، الع د الحادي عش ، جانف   -

بشي  مصطف ، الأدا  المتميز للحكوما  م  خلال الحك  الصالح  الإدار  ال اش  ، المؤتم  العلمي ال  ل   ول الأدا  المتميز للمنظما   -

 .7112س مار  19 الحكوما ، جامع   رقل ، 

يحيا ي نور اله ى،  فاظ ز  ، د ر الحوكم  ف  ت شي  نفقا  الجماعا  المحلي  كم خ  للحفاظ عل  المال العام، م اخل  ضم   -

نوفمب  -9-1، يوم  (نموذجا البل يا )الملتقى الوطني الا ل  ول التسيي  المحل  بين اشكاليا  التموي   ت شي  ق ارا  التنمي  المحلي  

7102. 
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